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ملخص
نصف قام بها على مدار ما یقارب قرن و إن المتتبع لمسیرة الاستعمار في الجزائر سوف یلاحظ و بوضوح فضاعة الممارسات التي 

فالألغام التي تركتها على الحدود الجزائریة الدولیة عبر ؛زالت ممتدة إلى غایة یومنا هذاستدماریة لاالاهبل إن آثار سیاست،من الزمن
فضلا عن مخلفات التجارب .والقائمة لا تزال مفتوحةاشخص12425وإعاقة اجزائری4762خطي شال وموریس قتلت ما یقارب 

كل هذه المخلفات البشعة تقتضي إقرار مسؤولیة الدولة الفرنسیة عما .نا هذاالنوویة التي لا تزال حصیلة ضحایاها مستمرة لغایة یوم
هذه السیاسة العقابیة هو الذيوملاحقة كل شخص ساهم في  ارتكاب هذه الجرائم، لأن تجسید، خلفته من دمار لا متناهي الآثار

.الدولة الفلسطینیةتقترفه من حقارة في سیكفل ردعا دولیا لبقیة أعضاء المجتمع الدولي، ویضمن متابعة إسرائیل عما

جزائرئیة، استعمار، فرنسا ، جنامسؤولیة، :الكلمات المفاتیح

The international criminal responsibility of French colonialism in Algeria.

Abstract
Any one who studies  the policy of the French colonialism in Algeria will notice clearly how cruel it
was , during about a century and a half , the impact of which is still observable. such are the mines
which were planted all along the Algerian borders on Challe and Maurice lines had killed
approximately 4762 persons and disabled 12425 others and the number would increase .Adding to
that the calamity of the atomic experiences that caused many victims. Thus, the French  authorities ,
should be aware of the responsibility they have against all those rough crimes they committed and any
one who took part in those crimes is to be condemned in front of all the world. Then, Israel is to be
treated for its rude assaults against Palestine.

Key words: Criminal responsability, colonialism .France, Algeria

La responsabilité  pénale internationale des crimes du colonialisme Français  en Algérie

Résume
Il est clair que le colonialisme en Algérie était trop cruel durant un siècle et demi et ses traces
évidentes de torture sont encore remarquables jusqu'à aujourd'hui, à titre d’exemple les mines
plantées sur les deux lignes Challe et Maurice. Ces dernières ont causé la mort de 4762 personnes, et
causé l'handicap de 12425En plus de ces victimes, la liste est toujours ouvert. Sans oublier les
résultats des expérimentations nucléaires dont le nombre des personnes touchées augmente chaque
jour. Alors, il est indispensable de reconnaître la responsabilité de la France dans les crimes odieux
commis contre le peuple algérien et de condamner toute personne qui a participé à ces crimes.
Puisque la concrétisation de cette politique punitive assurerait une dissuasion internationale auprès
du reste de la communauté internationale et garantirait la poursuite d’Israël pour ses actes criminels
commis dans l'État palestinien.

Mots-clés: Responsabilité pénale, colonialisme, France, Algérie
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مقدمة
إلى غایة إعلان الاستقلال سنة 1830إن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر منذ دخوله سنة 

عانى یشهد هذه الجرائم فقد سمع عنها و حتى من لم ها راسخة في ذهن العام والخاص و لا تزال معالم1962
مر استعمل كافة أسالیب الإبادة والدمار أن المستعخاصة و ،خلال تعامله المستمر مع ضحایاها مرارتها من 

مخالفة كل هذه الأعمال لمبادئ رغم، ه على كامل أجزاء القطر الجزائريالتنكیل لفرض هیمنتوالقهر والتعذیب و 
لا تزال مثل هذه الجرائم لم تمح على الرغم من مرور الزمن لأن آثارها الواقعیةوقواعد القانون الدولي الإنساني، و 

التي لا تزال حصیلة ضحایاها قائمة إلى غایة م المزروعة عبر الشریط الحدودي و لعل الألغاو . ممتدة ولا متناهیة
.یل على ذلكالآن أكبر دل
بالتحدید قواعد النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ تقضي بضرورة قواعد القانون الدولي المعاصر و ولما كانت
، حاولنا دولتهم مسؤولیة أفعالهمیلهم  و تحممتورطین في ارتكاب جرائم الحرب و الشخاص المذنبین و متابعة الأ

أعضاء الجیش الفرنسي الذین ؤولیة الجنائیة لضباط و قرار المسضمن هذه الدراسة البحث في مدى إمكانیة إ
ب لا تخضع لقاعدة التقادم أن جرائم الحر ، خاصة و متابعتهمفي الجزائر و نسانیة اللإارتكبوا كل هذه الجرائم 

الذي اعتمدت 2391هذا ما أكدته الأمم المتحدة بمقتضى القرار رقم المسقط، بل تبقى قائمة رغم مرور الزمن و 
.الجرائم ضد الإنسانیةتقادم جرائم الحرب و تفاقیة عدم بموجبه ا

:        قد تناولنا هذه الدراسة ضمن مبحثینو 
.المبحث الأول و تناولنا ضمنه ماهیة المسؤولیة الدولیة بوجه عام 

.المبحث الثاني و تناولنا ضمنه أساس المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر 
:ماهیة المسؤولیة الدولیة : المبحث الأول

تنشأ كأصل عام عندما یرتكب ان تطبیق قواعد القانون الدولي و تعتبر المسؤولیة الدولیة الأساس القانوني لضم
.أحد أشخاص القانون الدولي فعلا یشكل مخالفة لالتزام دولي

في " Pol retirبول رتیرهذا ما أكده الدولي و زة الأساسیة في المجتمع نظام المسؤولیة الدولیة الركییعتبرو 
. تقریره بخصوص المسؤولیة الدولیة 

:تعریفها: المطلب الأول 
تعرف المسؤولیة الدولیة بأنها نظام قانوني یترتب بموجبه على الدولة التعویض عن الضرر الذي لحق بالدولة 

. المعتدى علیها
نشأ عن الإخلال بالتزام دولي تترتب علیها مسؤولیة الشخص الذي أخل كما تعرف بأنها الرابطة القانونیة التي ت

.بالتزاماته
أنها نظام یسعى إلى تعویض شخص دولي أو أكثر عن الأضرار التي لحقت به نتیجة لنشاط أداه بكما تعرف 

.)1(شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي
."النتیجة المترتبة على أي انتهاك لالتزام دولي ":بأنهاوقد عرفت لجنة القانون الدولي المسؤولیة الدولیة 
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تلزم شخصا دولیا بمنع  وتقلیل مجموعة القواعد التي : عموما یمكن أن نعرف المسؤولیة الدولیة بأنهاو 
القواعد القانونیة السائدة في المجتمع دولي آخر طبقا للمبادئ العامة و إصلاح الضرر الذي قد یلحقه شخصو 

.يالدول
شروطها: المطلب الثاني

:ترتكز على وجوب توافر جملة من الشروط هي المسؤولیة الدولیة تقوم و من خلال هذه التعریفات نجد أن 
.خرق التزام دولي و یكون ذلك نتیجة للقیام بعمل غیر مشروع أو الامتناع عن القیام بعمل مشروع* 
.أحد أشخاص القانون الدوليصدور الفعل غیر المشروع عن الدولة باعتبارها * 
.الضرر الموجب للتعویض*
:"العمل غیر المشروع "خرق الالتزام الدولي -1

قد أكدت على و تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي،لة دولیة متى  أخلت بالتزام دوليتكون الدولة محل مساء
وصف فعل الدولة بأنه " التي جاء فیها   و 1986جنة القانون الدولي لسنة من مشروع ل" 3"ذلك المادة الثالثة 

الفعل " من نفس المشروع التي تنص على أن19إضافة لنص المادة " غیر مشروع أمر یحكمه القانون الدولي 
هو من الضرورة لصیانة ادولیاغیر المشروع دولیا یشكل جریمة دولیة حینما ینجم عن انتهاك الدولة التزام

."تمع الدولي بحیث یعترف المجتمع بأكمله بأن انتهاكه یشكل جریمةمصالح أساسیة للمج
وهو ما قامت )2(نیة واضحة في الإساءةالمشروع قد یصدر عن سابق تصور وتصمیم أي عن تعمد و الفعل غیرو 

من جسد تتها كان محل نیة مسبقة و تخطیط طویل المدى بدأت معالمه ءاعتدان إبه فرنسا في الجزائر ، حیث 
.)3(1818مؤتمر اكس لاشابیل سنة و 1815خلال مؤتمر فیینا 

:أما عن الأفعال التي تعتبر جریمة دولیة فتتمثل في
.الأمن الدولیینأهمیة جوهریة للحفاظ على السلم و انتهاك خطیر لالتزام دولي ذي -
.انتهاك خطیر لالتزام دولي ذي أهمیة جوهریة لضمان حق الشعوب في تحقیق مصیرها -
.العنصریة ایة البشر من الإبادة الجماعیة و انتهاك خطیر لالتزام دولي ذي أهمیة جوهریة لحم-
.الحفاظ علیها جوهریة لحمایة البیئة البشریة و انتهاك خطیر لالتزام دولي ذي أهمیة-
.)4(ةإهمال الدولة سن تشریع تستوجبه التزاماتها الدولی-
على الرغم من حضر  ،لجزائر على مدار سنوات الاستعمارفرنسا في االانتهاكات قد ارتكبتهاهذه جملة و 

. 1899ممارسة مثل هذه التصرفات بمقتضى اتفاقیة لاهاي لسنة
:سلطاتهاىحدإصدور الفعل غیر المشروع عن الدولة أو -2

لجنة الصادر عنوهذا ما أكدته المادة الرابعة من مشروع مسؤولیة الدولة عن الأفعال غیر المشروعة دولیا 
یعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة :" التي جاء فیها و 2001القانون الدولي سنة 

....." بمقتضى القانون الدولي 
:الضرر الموجب للمسؤولیة -3

أنه لا فقها وقضاءً من المسلم بهو . لدولیة المساس بمصلحة مشروعة یقصد بالضرر المترتب على المسؤولیة ا
یكفي لنشوء المسؤولیة الدولیة إخلال أشخاص القانون الدولي بالتزاماتهم الدولیة بل لا بد أن یترتب على هذا 
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عما الدولة عما یترتب عن تصرفاتها و من ثمة تسألص آخر من أشخاص القانون الدولي و الإخلال ضرر لشخ
.)5(سببه الأفراد من ضرر

:هاصور : المطلب الثالث
القانون الدولي لحقوق الإنسان تقوم المسؤولیة المدنیة للدولة عندما لا تلتزم بالوفاء بقواعد:المسؤولیة المدنیة*
هذا ما أكدته ضرر الناتج عن الجریمة الدولیة و القانون الدولي الإنساني تأسیسا على وجوب قیام الدولة بجبر الو 

یسأل " التي جاء فیها و 1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة لعام 1977من البروتوكول الأول لسنة 91المادة 
یكون ع التعویض إذا اقتضى الحال ذلك و طرف النزاع الذي ینتهك أحكام الاتفاقات أو هذا البروتوكول عن دف

."مسئولا عن كافة الأعمال التي یقترفها الأشخاص الذین یشكلون قواته المسلحة
على أنه جریمة بمقتضى قواعد اتقوم كأصل عام عند ارتكاب الدولة فعلا معینا مكیفو :المسؤولیة الجنائیة* 

.القانون الدولي 
دولیا قام بخرق التزام دولي  تؤسس مسؤولیة الدولة في هذه الحالة على اعتبار أنها شخص قانوني معترف بهو 

. عاتقهم تنفیذ الالتزامات الدولیةیكون هذا الخرق طبعا واقعا من قبل ممثلیها لأنهم هم من یقع علىو 
الأعمال الدولیة غیر المشروعة من الإخلال الاعتیادي بالالتزامات التعاقدیة التي تترتب علیها تعویضات تتدرج و 

.)6(مالیة إلى خرق قواعد القانون الدولي التي تصل لدرجة الفعل الجرمي
:تنقسم الجرائم الدولیة إلى ثلاثة أقسام هيو 

.تشمل كل عمل یتضمن تجهیزا أو تخطیطا لشن الحربو : ضد السلامجرائم
.الاعتقال غیر الشرعيوتتضمن جرائم القتل والإبادة والتعذیب والإرهاب و :جرائم ضد الإنسانیة

.وهي التي ترتكبها قوات الاحتلال في مواجهة المدنیین: جرائم الحرب 
خاصة بمعاقبة مجرمي الحرب دلیل جدید لولادة المسؤولیة فضلا عن أن الاعتراف بمبادئ القانون الدولي ال

.)7(الجنائیة للدولة طالما أن مجرمي الحرب یعاقبون عن الأفعال التي ارتكبوها لحساب الدولة
:أساس المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر :المبحث الثاني 

أن آثارها باتت لا متناهیة تضي حتما ملاحقة فاعلیها خاصة  و الأخیرة تقأصبحت جرائم الحرب خاصة في الفترة
تزال إلى غایة لا أدل على ذلك من الجزائر التي لات طویلة على انتهاء هذه الحروب و النتائج رغم مرور سنوا

.                       بمرارة آثار الألغام الممتدة عبر خطي شال و موریس یومنا هذا تحصد و 
.إقرار هذه الملاحقة الجزائیة تأسیسا قانونیا حتى یتسنى تطبیقها من الناحیة العملیةیتطلب و 

:أساسها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة: المطلب الأول 
2002شهر جویلیة  لسنة  منالأولأقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي دخل حیز النفاذ في 

مبدأ المسئولیة الجنائیة الفردیة عملا بما ورد ضمن اتفاقیات جنیف الأربعة تأكیدًا وتدعیمًا لكافة الجهود الدولیة 
لضمان تحقیق العدالة الدولیة ، ولمنع إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب ، وللحد من الحروب وما یواكبها 

.من جرائم
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الإجرامي سواءً كان فردًا فالشخص الذي یرتكب الجریمة الدولیة یتحمل المسئولیة الجنائیة بمفرده عن فعله 
، أو جندیًا في القوات المسلحة ، أو قائدًا عسكریًا ، أو مسئولاً مدنیًا في الحكومة ، أو حتى وزیرًا ، أو رئیسًا عادیًا

.للوزراء أو للدولة
ا بمتابعة الأشخاص الطبیعیین على اختصاصه) 25(للمحكمة الجنائیة في المادة قد نص النظام الأساسي و 
، فلیس للمحكمة أي اختصاص بمتابعة الدول أو الأشخاص الاعتباریة ، ونصت الفقرة الثانیة من نفس المادة فقط

ضة على أن الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة مسئولاً عنها بصفته الفردیة ، وعر 
یكون عرضة للعقاب عن أیة الذي تثبت مسئولیته جنائیًا ، و للعقاب وفقًا للنظام الأساسي ، ویسأل الشخص

: یةتالآجریمة تدخل في اختصاص المحكمة ، في حال قیام الشخص بالأفعال 
. ارتكاب الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك-أ

. الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع بارتكابها-ب
، بما الجریمة  أو الشروع في ارتكابهاتقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر هذه-ج

.في ذلك توفیر وسائل ارتكابها
شخاص یعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجریمة أو المساهمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأ-د

. الشروع في ارتكابها على أن تكون المساهمة متعددة 
إنما أقر مسئولیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي سي بإقرار المسئولیة الفردیة، و ولم یقتصر النظام الأسا

، فالصفة الرسمیة لا تحول دون تطبیق مبدأ ین سواءً كانوا جنودًا أو موظفینترتكب من قبل الأشخاص التابع
.المسئولیة الجنائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة

:على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة والتي جاء فیها) 27(وقد نصت المادة 
، وبوجه یة دون تمییز بسبب الصفة الرسمیةیطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساو -1

ومة أو عضوًا في حكومة أو برلمان، أو ممثلاً فة الرسمیة للشخص سواءً كان رئیسًا لدولة أو حكخاص فإن الص
، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسئولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي ، منتخبًا، أو موظفًا حكومیًا

.كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببًا لتخفیف العقوبة
، سواءً كانت في إطار صة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیةادئ الحصانة أو القواعد الإجرائیة الخالا تحول مب-2

إن " هذا ما أقره النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ في مادته السابعة الوطني أو الدولي دون المتابعة و القانون 
." عتبر عذرًا ولا سببًا لتخفیف العقوبةمركز المتهمین الرسمي سواءً كرؤساء دولة أو من كبار الموظفین لا ی

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة صریحًا في تقریر مبدأ مسئولیة القادة ) 28(كما جاء نص المادة 
:يتالآوالرؤساء عن الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة على النحو 

یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولیة جنائیة عن تلك الجرائم -1
: التي تدخل اختصاص المحكمة ، والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسیطرته الفعلیتین

لظروف السائدة في ذلك سبب ا، أو یفترض أن یكون قد علم بالقائد العسكري أو الشخص قد علمإذا كان-أ
. ، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائمالحین
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إذا لم یتخذ القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب -ب
.هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

ائم ، یسأل الرئیس جنائیًا عن الجر الأولىما یتعلق بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفها في الفقرةفی-2
، والمرتكبة من جانب مرؤوسین تابعین لسلطته وسیطرته الفعلیتین، نتیجة لعدم التي تدخل في اختصاص المحكمة

:ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة
أو على وشك أن وسیه یرتكبون ؤ مر لرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن إذا كان ا-أ

. یرتكبوا هذه الجرائم
.إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس-ب
إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو -ج

.لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة
اسي للمحكمة ، ویكون عرضةً للعقاب بموجب النظام الأسسئولیة الشخصیة للقائد أو الرئیسكما تثور الم

ضعون ، إذا ارتكبت إحدى الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة من قبل القوات أو المرؤوسین الذین یخیةالجنائ
التدابیر اللازمة لمنع ، إذا كان لدیهم العلم بارتكاب الجرائم أو امتنعوا عن اتخاذلسیطرتهم أو سلطتهم الفعلیة

ي اتخاذ الإجراءات الضروریة ، وإذا أهملوا فارتكبتلم بأن تلك الجرائم قد، أو یفترض أن یكون لدیهم العارتكابها
:یةتالآأو قمع تلك الجرائم، وتنطوي مسئولیة القادة والمسئولین على العناصر لمنع

. السیطرة الفعالة على الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم-1
. العلم أو افتراض العلم-2
.)8(عدم اتخاذ التدابیر اللازمة والمعقولة-3

:أساسها ضمن الاتفاقیات الدولیة:الثانيالمطلب
المبادئ التي یمكن على أساسها تقریر مسؤولیة الدولة الفرنسیة عن الجرائم نت عدة اتفاقیات دولیة العدید منتضم

:لة الفترة الاستعماریة من بینهاالتي ارتكبتها في الجزائر طی
.الممتد في الجسم الذي تضمن حظر استخدام الرصاص 1899إعلان لاهاي لسنة *
.  الذي تضمن حظر استخدام الغازات السامة1925بروتوكول جنیف *
. المتضمنة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها 1948اتفاقیة *
.الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب 1949اتفاقیة جنیف الرابعة *
.  المتضمن حظر استخدام بعض القذائف في وقت الحرب1968إعلان ستراسبورغ لعام *
. المتضمنة تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة1980اتفاقیة *
.بروتوكول حظر استعمال الأسلحة المحرقة *
.التي تضمنت حظر استخدام الأسلحة الكیماویة1993اتفاقیة *
.لغام المضادة للأفرادالتي تضمنت حظر استخدام حظر استخدام الأ1997اتفاقیة أوتاوا *
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باستعراض المسار الطویل لسلسلة الجرائم الفرنسیة المرتكبة في الجزائر، نجد أنها تقع بشكل مباشر أو غیر و 
1948مباشر تحت طائلة المنع المقرر بموجب الاتفاقیات السالفة الذكر فقد امتنعت عن تطبیق أحكام اتفاقیة 

كذا اتفاقیة جنیف الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین في و المعاقبة علیهاالجماعیة و نة منع جریمة الإبادة المتضم
حمایة فيالأدنىالتي أقرت بضرورة التزام دولة الاحتلال بضمان الحد وقت الحرب خاصة المادة الثالثة و 

القاضیة 13الأشخاص الذین لا یشتركون في العملیات العدائیة و منع الاعتداء و القتل و التعذیب و المادة  
.)9(بضرورة حمایة السكان من نتائج الحرب

، بل استخدمت أبشع حیث لم تتوان العمالة الاستعماریة في القیام بعكس ما نصت علیه  بنود هذه الاتفاقیات 
.   التنكیل ل والتعذیب و أنواع القت

:مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب : المطلب الثالث
القاعدة العامة في تطبیق أحكام القانون الداخلي أن سلطة الدولة في العقاب تنقضي بمرور فترة زمنیة معینة 

.إما لتقادم الدعوى العمومیة أو تقادم العقوبة المترتبة على صدور حكم ما 
على إثر قیام لجنة حقوق الإنسان بتقدیم مشروع اتفاقیة )10(الدولي فقد تراجع تطبیق هذا المبدأأما على المستوى 

اعتمدت فیه 2391بإصدار القرار رقم 1968نوفمبر 26دولیة إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي قامت في 
1970نوفمبر11لاتفاقیة حیز النفاذ في دخلت هذه االحرب و الجرائم ضد الإنسانیة، و اتفاقیة عدم تقادم جرائم 

لا یسري أي تقادم على الجرائم التالیة بصرف النظر عن " قد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقیة على أنه و 
:وقت ارتكابها 

1945أوت 8جرائم الحرب الوارد تعریفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ العسكریة الدولیة الصادر في -
القرار و 1946فیفري 13المؤرخ في 3الوارد تأكیدها في قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، خاصة القرار رقم و 

لحمایة ضحایا 1949لاسیما الجرائم الخطیرة المعددة في اتفاقیة جنیف 1946دیسمبر 11المؤرخ في 95رقم 
.ب الحر 

الوارد تعریفها في النظام الأساسي رب أو في زمن السلم و في زمن الحالجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة سواء-
فیفري 13المؤرخ في 3لمحكمة نورمبورغ و الوارد تأكیدها في قراري الجمعیة العامة  للأمم المتحدة القرار رقم 

1949لاسیما الجرائم الخطیرة المعددة في اتفاقیة جنیف 1946دیسمبر 11المؤرخ في 95القرار رقم و 1946
جریمة لناجمة عن سیاسة الفصل العنصري و ابالاعتداء المسلح أو الاحتلال والأفعال المنافیة للإنسانیة و الطردو 

المعاقبة علیها حتى لو كانت أن منع جریمة الإبادة الجماعیة و بش1948الإبادة الجماعیة الوارد تعریفها في اتفاقیة 
.الداخلي للبلد الذي ارتكبت فیههذه الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا  بالقانون 

تشریعیة اللازمة لكفالة عدم البمقتضى هذه الاتفاقیة یتعین على الدول التعهد باتخاذ التدابیر التشریعیة وغیر و 
قد صدر على إثر ذلك حیث العقاب، و ذلك من حیث المتابعة أو منقادم على هذا النوع من الجرائم و سریان الت

الذي یؤكد عدم قابلیة جرائم 1968نوفمبر26عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الصادر2391القرار رقم 
.)11(الحرب للتقادم و یدعو الدول للانضمام لهذه الاتفاقیة

:مدى امتثال السلطات الفرنسیة لقواعد الدولي: المطلب الرابع 
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فیر التي تفرض علیها تو بالتزاماتها الدولیة و ر بالوفاءعلى مدار سنواتها الاستعماریة في الجزائلم تمتثل فرنسا و 
: یتجسد ذلك من خلالحمایة للمدنیین الجزائریین و 

مع السلم بمعاقبة مجرمي الحرب ،ع عن تطبیق مبادئ اتفاقیة جنیف والتي تلزم الدول في زمن الحرب و الامتنا-
.ا مبادئ هذه الاتفاقیةتشریعات لفرض عقوبات جزائیة على الأشخاص الذین خالفو إلزامها بإصدار

أساس الاختصاص القضائي للدولة الفرنسیة في هذه الحالة هو مبدأ الشخصیة فكل دولة تعطي لمحاكمها سلطة و 
، وقد كیف قانون العقوبات الفرنسي جرائم ة قواعد القانون الدولي الإنسانيمعاقبة مواطنیها المتورطین بمخالف
.)12(منه211أنها جنایات ضمن المادة الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة على 

" التي تنص على أنه و 1948عدم تطبیق أحكام المادة الخامسة من اتفاقیة منع جرائم الإبادة الجماعیة لسنة -
مان تنفیذ أحكام هذه یتعهد الأطراف المتعاقدون بأن یتخذوا كل طبقا لدستوره التدابیر التشریعیة اللازمة  لض

."وجه الخصوص النص على عقوبات جنایة ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعیةعلى الاتفاقیة و 
امتناع السلطات الفرنسیة عن ملاحقة المجرمین الفرنسیین عن تصرفاتهم الإجرامیة على مدار الفترة -

. الاستعماریة
ذلك في شمال إفریقیا و لبحار لا سیماتشید فیه بالدور الإیجابي للاستعمار فیما وراء ااإصدار فرنسا تشریع-

.)13(2005فیفري23بمقتضى قانون 
.1968نوفمبر 26الجرائم ضد الإنسانیة الذي أقرته اتفاقیة فة مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب و مخال-

خاتمة 
على مدار سنوات الاستعمار لم تكن محل صدفة بل كانت  نتیجة تخطیط واسع إن سیاسة فرنسا في الجزائر و 

de"كشف عنه ضباطها من خلال تصریحاتهم المختلفة و مثال ذلك تصرح الضابط دي مونتانیاك

montanyak " دون تمییز بین العمر  قتلن لا یقبل بشروطنا كما یجب أخذ و یجب محو كل م(...الذي جاء فیه
.......)أینما یضع الجیش الفرنسي أقدامه لا ینبت العشب هكذا یجب محاربة العرب، والجنس

ساهم في ارتكاب هذه الأدلة لنتمكن من المتابعة الجزائیة لكل منن بأشد الحاجة لجمع كل الوثائق و لهذا  فنح
فض تسلیمها لحد الآن یتعین على السلطة الفرنسیة تسلیم هذه الوثائق خاصة خریطة الألغام التي تر الجرائم، و 

.حتى تستطیع الجزائر توقیف المآسي التي تقع بسببها
:  من هنا یتعین على الدولة الفرنسیة و 
.الحریات ألحقته من ضرر بالدولة الجزائریة، خاصة وأنها هي بلد الحقوق و عام عما و سميابشكل الاعتذار -
" راك قد أقر في تصریح له أن یشالفرنسي السابق جاك اعترافها بماضیها المریر في الجزائر خاصة أن الرئیس -

."أخطاءو الدولة تكبر عندما تعترف بما ارتكبته من مآسٍ 
الذي لا تزال طوال الفترة الاستعماریة و المادي الذي ألحقته بهشعب الجزائري عن الضرر المعنوي و تعویض ال-

ل على ذلك من مخلفات التجارب النوویة في الصحراء لا أدم والخاص ممتدة إلى یومنا هذا و كما یعلم العاآثاره 
. الجزائریة

أن أسس إعمالها قائمة بموجب قواعد ل من ساهم في ارتكاب هذه الجرائم، خاصة و تقریر المسؤولیة الجنائیة لك-
.حرمتهبسط رد لاعتبار شعب انتهك شرفه و هذا أون الدولي، ومتابعتهم قضائیا و القان
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